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 حوكمة الشركات وألياتها في مكافحة الفساد 
  علي معمر الجعرود أ.                                                               

 أحمد منصور بن حريز  أ.                           
 الملخص

كانت سياسية مثل   تواجه اقتصاديات العديد من الدول وخاصة تلك التي تمر بمرحلة انتقالية سواء
التحول من الأنظمة الشمولية إلى الانظمة الديموقراطية أو اقتصادية مثل التحول من الاقتصاد المخطط إلى 
اقتصاد السوق تحد كبير يتمثل : في نمو زيادة قرص ممارسة الفساد المالي والإداري , لذلك تعتبر الحوكمة 

جابة علي عدة اد ولقد اقتضت طبيعة البحث الإهي الوسيلة الأكثر فاعلية في القضاء علي الفس
آلياتها في و هم مظاهره في القطاع الخاص, وكذلك مفهوم الحوكمة ,وأتساؤلات أهمها: مفهوم الفساد ,

 مكافحة الفساد
Summary 

The economies of many countries, especially those in 
transition, whether political, such as the transition from totalitarian 
regimes to democratic regimes, or economic, such as the transition 
from a planned economy to a market economy, have faced a great 
challenge represented in: the growth of an increase in the practice 
of financial and administrative corruption, so governance is the 
means The most effective in eliminating corruption. The nature of 
the research required answering several questions, the most 
important of which are: the concept of corruption, its most 
important manifestations in the private sector, as well as the 
concept of governance, its mechanisms in combating corruptio 
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 المقدمة  

يعد الفساد من الأمور المسكوت عنها في العديد من الدول النامية, بل أصبح يعد منن المعوقنات    
الكننبرأ أمننام التطننور الننديمقراطي والنمننو الاقتصننادي, لكننن قلمننا تثننار التسنناؤلات حننول الع قننة بنن  ارتفنناع 

سنوء الخندمات العامنة و معدلات الفساد وسوء الحوكمة, وبن  ارتفناع معندلات الفقنر وعندم المسناواة وبن  
في كننل الأحننوال يننفدي الفسنناد ن مننن منظننور سياسنني ن إلى زعؤعننة اسننتقرار المفسسننات السياسننية وينندف  

, ومننننن المنظننننور والابتننننؤازك في شننننرعية المفسسننننات الديمقراطيننننة الننننتي  ننننربتها الرشننننوة يالمننننواطن  إلى التشننننك
اتسناع القطناع  نير الر ني, وارتفناع تكلفنة , و الاسنتثمار, يفدي الفسناد إلى اففنام مسنتويات الاقتصادي

وإذا منا نظرننا إلي معضنلة الفسناد منن منظنور القطناع الخناص, فعلن   أداء العمل, وعدم الثقة في التعاقدات
الر م من أن الفساد يضر بالأعمال, فإن الشركات التي تشارك منفردة في الفساد تحصل عل  مميؤات عل  

ا في الاعتبنار اثانار الضنارة للفسناد علني الاقتصناد, يصنبح السنفال النذي المدأ القصير لكن, إذا منا أخنذن
كيف لنا أن نقيم نظاماً يجعل انخراط الشركات في الفساد شديد الصعوبة، حتى وإن  يطرح نفسه: "

لَبحال حفناة مان الشاركات ؟" المشنكلة الحقيقينة هننا تكمنن في كيفينة الندف   نو تحنرك كان مرغوبااً فيام مان 
خلننب بننز  فننؤة علنن   ننو ينندف  القطنناع الخنناص إلى الالتننؤام بالممارسننات المسنن ولة, وبكشنن  جمنناعي, أي 

الكفيلنة بتحقينب ذلنك  السلوك الفاسد, وعندم السنماح للفسناد بنصن يصنبح السنبيل المعتناد لتسنيير الأعمنال
ضنرابب, يمكن أن تصتي من اتجاهات مختلفة, فمن جانب الحكومة يمكنن إصن ح قنوان   وتبسنيط قنوان  ال

والاستفادة من أنظمة الحكومة الإلكترونية, والتركينؤ علن  إنفناذ القواعند والتنظيمنات القابمنة ولكنن, هنناك 
أيضاً إص حات يمكن تنفيذها من جانب القطاع الخاص تحد من قدرته عل  الافراط في الفساد, من ب  

ن فنرص الفسناد لعنل الرشنوة تستطي  حوكمنة الشنركات أن تقلن  من ,حوكمة الشركاتتلك الإص حات 
أصعب, وذلك لعلها ليس مجرد سلوك  ير أخ قي, وإنمنا سنلوك  نير قنانوض أيضناً عالينة التكلفنة بالنسنبة 
لمن يقدمها, وكذلك بسنن عقوبنات داخلينة علن  انتهناك تلنك القاعندة, إن حوكمنة الشنركات الفعالنة تعن  



 

 

 م0208سبتمبر  81 – 81المنعقد في الفترة: 

 

 تحت شعار: نعم لبناء الدولة - من المنظور التشريعيليبيا مكافحة الفساد في : المؤتمر العلمي الأول         
 

 الجامعة الأسمرية الإسلامية

 كلية الشريعة والقانون

3 

المعلومنات المهمنة في الوقنت المناسنب, ولاينتم ا ناذ حضور قنيم الشنفافية دابمناً, فيحصنل المسنتثمرون علن  
ن عننن أفعنناوم, ويتصننرر المننديرون بمننا فيننه و لفو صننبح متخننذو القننرار مسننالقننرارات خلنن  الأبننواق المولقننة, وي

إن حوكمة الشركات الفعالة تجعل تقديم الشركات للرشنا أو ، مصلحة الشركة, وليس بمصالحهم الشخصية 
 .موظفي الحكومة في مقابل خدمات معينة, أمراً شديد الصعوبة لموارد الشركة الأخرأ إلى

إن حوكمة الشركات, بوصنفها أداة لمكافحنة الفسناد, تقلن  منن فنرص العنامل  والمنديرين في إسناءة 
في ممارسات فاسندة من  الشنركاء منن القطناع  العنام والخناص علن  عندد منن  الافراطاستو ل المنصب أو 

لقننيم يننفدي تركيننؤ حوكمننة الشننركات علنن  واجننب المنندير في الننولاء والحننرص علنن  المسننتويات فعلنن  مسننتوأ ا
عدم استو له لمنصبه, وفرم عقوبات عل  المديرين الذين يقدمون مصنالحهم ومكاسنبهم الشخصنية علن  

 مصلحة الشركة ومكاسبه.

 ةك قدر مفهوم الفساد في اقطاع الخاص ؟ وكذلحول  تتمحور إشكالية الدراسة  إشكالية الدراسة:
 لمالي في القط  الخاص؟االحوكمة علي القضاء علي الفساد 

: اعتمندنا في هننذا البحنث علنني المننهي التحليلنني المقنارن والقننابم علني تحليننل مفهننوم  مانه  الدراسااة
 الفساد والحوكمة , ومدي فاعلية آليات الحوكمة  لي القضاء الفساد المالي .

 خطة البحث :

فقد تم تقسيم البحنث إلي مطلبن  اانن  , حينث تناولننا في المطلنب الاول مفهنوم  ما سبببناء علي 
 وم الحوكمة وآلياتها في مكافحة الفسادهطلب الثاض فقد تطرقنا فيه إلي مفلمالفساد , أما في ا
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 المطلب الاول : مفهوم الفساد المالي
عمل منار للقوان  والأخ ق يتم بواسطة ببشكل موس  بصنه القيام يمكن تعري  الفساد المالي 

م ور شخ  عند تقا يه أو الحصول عل  وعد بتقا يه أموال داخل أو خارج نطاق القنوات الشرعية ب
  (1)لموق  وذا الشخ  لعم ء خارج   هاذات صلت بن  تمقابل تقديم تسهي يالانتفاع الشخص

متعددة , أووا البعد القانوض التي يتمثل في أن عمليات الفساد المالي هي جرابم ووذا التعري  أبعاد 
يتلخ   ة , وااض هذه الإبعاد هو البعد الأخ قييستحب مرتكبوها العقاق وفقا للنصوص القوان  القابم

 ل مجموعة من الأشخاص سواء كانت عل  المستوأبالشخ  من قفي  خيانة الأمانة التي يكل  بها 
جتماعي , ر م أن لم تتوفر مسفولية قانونية نتيجة فراغ قانوض فإن الأمر لا الاقتصادي أو الإالسياسي أو 

البعد الأخير فهو البعد الاقتصادي أو الإداري وينعكس هذا البعد  مايعف  من المسفولية الأخ قية , أ
ة بمو وع الفساد , حيث أن الشركة ستوأ الإداري والفعالية الاقتصادية  للمفسسات ذات الع قالمعل  
للأمانة المعلقة  مسفوليهااقه العم ء , فخيانة   فاعلية , وتتناقتي ينتشر بها هذا الداء ستصبح أقل ال
   ة السلعة التي تقدم وم . ودعن ج ف  العم ء إلى التساؤلدل  عاتقهم ستع

 سيتم تقسيم هذا المطلب إلي فرع  : ما سببمن خ ل 
 أسباق الفساد  الأول:الفرع 
 الخاص اعمظاهر الفساد في القط الثاض:الفرع 
 
 
 

                                 
الدولي لمكافحة الفساد , نعامة عبد الله , الفساد وأاره عل  القطاع الخاص , بحيث مقدم للمفتمر العربي و لحسن ب - 1

 , وبعدها  6ص  3002الريام  منيةالعربية للعلوم الأ ناي أكاديمية 
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 أسباب الفساد الأول:الفرع 
  -إن أهم أسباق الفساد يمكن اجماوا في اثتي : 

 انتشار الفقر والجهل و ع  الوازع الدي  والثقافي لدأ المجتم   -1

 تدض مهنية الأجهؤة الرقابية العامة والخاصة في الدول والمجتم   -2

 مدروسة  سية و الاقتصادية المفاج ة والويرالتحولات السيا -3

استخدام الشركات الأجنبية لوسابل الإ راء مثل ) الرشوة (  وتميؤها عن الوسابل التي  -4
 ب ير وجه حشاري  وعطاءات من تضمن وا الحصول عل  من من شصنها أ

 الفساد في القطاع الخاص الثاني: مظاهرالفرع 
عرفه ك  القطاع  العام والخاص سابقاً إلى أن الفساد هو ا رار سلوكي وأخ قي ي نالقد أشر 

دها  من قوان  المنافسة د الأمر سوءاً في الدول القابمة عل  اقتصاديات السوق التي ينشط اقتصااويؤد,
 .  (1)الحرة 

  -يلي:ر للفساد في القطاع الخاص سنتناووا فيما اتفاقية الأمم المتحدة عل  ا ث مظاهوقد ركؤت 
 الرشوة:

تنظر كل " -عل  يلي :(21الفساد في المادة ) كافحة نصت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بم
, عندما التاليةأخرأ لتجريم الأفعال يلؤم من تدابير تشريعية وتدابير  دولة طرر في اعتماد ما قد

  -ترتكب عمداً أاناء مؤاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية :

                                 
دون سنة نشر  66" ص  تونس مد الطاهر الحمدي , جرابم الفساد القطاع  العام والخاص المعهد العالي للقضاء "  - 1

 . 
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ة؛ بمؤية  ير قطاع الخاص , أو يعمل لديه بصي صفلل وعد أي شخ  يدير كيانا تابعاً  - أ
, سواء لصالح   ير مباشرأياها , بشكل مباشر أو مستحقة أو عر ها عليه أو منحة 

لكي يقوم ذلك الشخ  بفعل ما أو يمتن  من  الشخ  نفسه أو لصالح شخ  أخر,
 .  بواجباتهخ ل إالقيام بفعل ما , فيما يشكل 

أي شخ  يدير كياناً تابعاً  للقطاع الخاص , أو يعمل  لديه بصي صفة  أو قبوله لتماس ا  - ق
بشكل مباشر أو  ير مباشر , مؤيه  ير مستحقة سواء لصالح الشخ  نفسه أو لصالح 

 .   بواجباتهوم ذلك الشخ  بفعل ما , مما يشكل أخ لا شخ  أخر , لكي يق

في , فقد أشار  1191" لسنة  2رقم "  ةأما التشري  الليبي في قانون الجرابم الاقتصادي
( إلى الرشوة في القطاع  العام والخاص دون احالت صريحة 22( حتي المادة )21) مواده من

طلب الرشننننننوة في القطاع الخاص أو قبووا وذلك في وجرَّمت ليبيا عل  النصوص المنطبقة عليها  
 امكررة )ق( من قانون العقوبات دون أن تجرِّم الوعد بالرشوة أو عر ها أو منحه 221المادة 

   -: الممتلكات في القطاع الخاص اختلاس -
 أنه:عل  الفساد  المتحدة المكافحةمن اتفاقية الأمم  22تن  م 

تنظر كل دولة طرر في اعتماد ما قد يلؤم من تدابير تشريعية وتدابير أخرأ لتجريم تعمد "
ية بصي صفة , أاناء مؤاولة نشاط اقتصادي أو فشخ  يدير كياناً للقطاع الخاص , أو يعمل 

 أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالتي خصوصية أو أي أشياء ذا قيمةمالي أو تجاري , اخت س 
 عهد بها إليه بحكم موقعة"

الشخ  ة من حيازة مالكه إلى حيازي يعتبر الاخت س  جريمة مو وعها نقل شخ  شي ا معيناً 
 دون ر ا المالك 
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ة من الفساد ايقو لقانون الاخت س الممتلكات في القطاع الخاص , وفقاً  (1)ويمكن تعري  جريمة 
قوم به مدير الكيان التاب  للقطاع الخاص أو لوك أو تصرر  يسبصنه كل "ومكافحته الجؤابري , 

صوصية أو مالية خ وراق أ يقصد من خ له ادخال أية ممتلكات أو,أي مستخدم فيه والذي 
إلى تمان بيل الابكم مهامه من حيازة وقتية عل  سبحعهد بها إليه  أي أشياء أخرأ ذات قيمة

 .  حيازة نهابية عل  سيل التملك"
ات في القطاع هذا التعري  إلى التفرقة ب  جريمة اخت س المملك ونامن خ ل ما سبب يقد

 في استعمال أموال الشركة  جريمة التعس  الخاص,
بشصن النشاط الاقتصادي في المادة  2212لسنة  23التي ن  عليها المشرع في القانون رقم 

ة وبغرامة نسعن ثلاثة أشهر ولاتزيد علي  لا تقليعاَب بالحبس مدة " حيث نصت  313
( عشرين الف دينار، او 03333ولاتزيد علي) آلاف دينار ثلاثة( 0333عن ) لا تقل
اء مجلس الادارة ، والمدرين العامين ، ضهاتين العقوبتين كل من رئيس واع بإحدى

الخارجيين ، والمصفين إذا استعمل  والمراجعينالمراَبة ،  هيئةوالمدرين، ورئيس وأعضاء 
معلومات متعلقة بالشركة حصل عليها بحكم  نلنفع غيره دون إذم او عي منهم لنفا

، ولا ترفع الدعوى إلا بناءً  وظيفتم أو أبلغت إليم ،إذا نت  عن فعلم الحاق الضرر بالشركة
 علي شكوى من الشركة"

من خ ل استقراء الن  يتضح لنا أن جريمة التعس   في استعمال الحب تطبب عل  مسفولي 
الشركة ذات المسفولية المحدودة , والمفسسة ذات الشخ  الوحد , إذ يتعلب و ة لمساهماشركات ال

بمخالفة مرتبطة لمهام المنوطة لإدارة المفسسة , وصفة الجريمة تعد من أهم الجرابم  هناالأمر 

                                 
قة العدد مالقانونية المع الأبحاثيل جالخاص , بحث منشور في مجلد حماس عمر , جريمة اخت س الممتلكات القطاع  - 1

 الجؤابر .  –وبعدها , كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة أبي بكر بلقاسم 1الصفة  61



 

 

 

 

 

 تحت شعار: نعم لبناء الدولة - من المنظور التشريعيليبيا مكافحة الفساد في : المؤتمر العلمي الأول         
 

 الجامعة الأسمرية الإسلامية

 والقانونكلية الشريعة 

8 

 جنابياً  , وتحديد جؤاءً عليهافاء وص  الجريمة  الاقتصادية وما يفسر تدخل المشرع التجاري وا
في أهمية كبيرة في قيب لأهدار تتمثل في حماية الذمة المالية للشركة نظرا لما تتمت  به إلا تح ما هو

 . اقتصاد الب د
  -غسيل الأموال : -

هما ويكسبها وا تحفي شبهة مصدر  توظي طريقة  باعتمادء عابدات الفساد فاخويقصد به ا
 .  مظهر الأموال المشروعة

تعتمد كل دولة عل  أنه ) 23المادة  الفساد في لمكافحةالمتحدة  اتفاقية الأمموقد نصت 
طرر, وفقنا للمبنادئ الأساسنية لقانونهنا الداخلني, منا قند يلنؤم منن تدابير تشريعية وتدابير أخرأ 

_بندل الممتلكنات أو إحالتنها, منن  العلنم بصنها 1 :لتجريم الأفعال التالية, عندما ترتكب عمدا
بوننرم إخفاء أو تمويه مصدر تلك الممتلكات  نير المشنروع أو مسناعدة أي  عنابدات إجراميننة,

 شنخ   نال  في ارتكاق الجرم الأصلي عل  الإف ت من العواقب القانونية لفعلته
إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانهنا أو كيفينة التصنرر فينها _ 2

بهنا, من  العلنم بنصن تلننك الممتلكات هي عابدات  أو الحقنوق المتعلقنة أو حركتنها أو ملكيتنها
 (1 ".إجرامية

لسنة  2رقم بها  هو القانون  كما خص  التشري  الليبي لجرابم  سيل الأموال قانون خاصاً 
ليبيا المنهي الشامل حيث تشمل الجرابم اعتمدت بشصن مكافحة  سيل الأموال , و  2222

 م2219 (لسنة1213مرسوم قرار بالقانون رقم )( من 1حددتها المادة ) الأصلية حسبما
فعل يرتكب في ليبيا ويشكل جريمة أو أي  يأ بشصن مكافحة  سيل الأموال وتمويل الإرهاق 

 يرتكب في الخارج ويكون مجرم في كل من الدولة التي ارتكبت فيها جريمة وفي ليبيا .  فعل 

                                 
 /262003/10اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لمؤيد من التفاصيل انظر  - 1
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إن الفساد في القطاع ما هو إلا ا رار سلوكي  واخ قي يفار سلباً عل   -: وخلاصة القول
أهم مظاهر  الفساد اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحةت تنمية الدولة الاقتصادية , وقد حدد

, سواء   مجرمةالفساد في القطاع الخاص التي تناووا سابقاً , وقد اعتبر المشرع الليبي هذه الأفعال 
وبات  الاقتصادية . وكذلك قانون مكافحة  سيل عقالعام , أو ال العقوبات انونكان في ق

 .  2212لسنة  23الأموال والقانون النشاط والتجاري رقم 
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 المطلب الثاني  
 آلياتها في مكافحة الفسادالشركات و حوكمة 

بميؤة تنافسية لجذق رؤوس الأموال خاصة في المدأ  تتم  الحوكمةإن الشركات التي تطبب مبادئ ا 
الطويل من خ ل تمتعها بالشفافية في معام تها وفي إجراءات المحاسبة ,كذلك يفدي تطبيب مبادئ 

إلى تحس  أداء إدارة الشركة والمساعدة عل  تطوير استراتيجية سليمة وا و مان اتحاذ اجراء  الحوكمة
  أسس سليمة , كذلك تبز معايير الإفصاح  والشفافية التي تقوم عليها الدمي والاستحواذ بناءً عل

 .الحوكمة يساعد عل  من  حدوث الأزمات المالية 
 من خلال ما تقدم سيتم تقسم هذا المطلب إلي فرعين 

 الفرع الاول: مفهوم الحوكمة 
 الفرع الثاض : آليات الحوكمة في مكافحة الفساد

 
 وكمةالفرع الاول : مفهوم الح

ية والعدالة ومنح حب مساءلة الإدارة , وتقوم عل  يعتها لتحقيب الشفافبطبتستهدر  لحوكمةإن ا
ام , و مان الرقابة عل  الأداء المالي من خ ل ظنالو بصحكام القانون  الالتؤامد أهمية قواعد و أسس تفك

الإدارة وتحديد كيفية ا اذ  كمة وتنفيذها يكون من شصنها أن تفدي إلى  اسبةتصميم هياكل إدارية  ُ 
القرارات وتوزي  السلطات, والتي من شصنها تفدي إلى تقليل التنازع ب  السلطات , ومن  الفساد 

 . (1)ل بعضهم في  ير المصلحة العامة بوالمحسوبية والحد من استو ل السلطة من ق
 السعودي السوق الماليت الشركات الصادرة عن مجلس هي ة كمة حو حكما عرفتها لاب  الحوكمةإن 
م  والمعدلة بقرار مجلس اوي ة 2219 – 12 – 13( بتاريخ  2219 - 2 - 3القرار رقم )  بموجب

                                 
 .  630فيصل  مود الشواوة مرج  سابب ص  - 1



 

 

 م0208سبتمبر  81 – 81المنعقد في الفترة: 

 

 تحت شعار: نعم لبناء الدولة - من المنظور التشريعيليبيا مكافحة الفساد في : المؤتمر العلمي الأول         
 

 الجامعة الأسمرية الإسلامية

 كلية الشريعة والقانون

11 

وجيها , تشتمل تأنها قواعد لقيادة الشركة و " م2213/  4/  23( الموافب  2213 – 42 – 3رقم ) 
عل  أليات لتنظيم الع قات المختلفة ب  مجلس الإدارة والمديرين التنفيذين والمساهم  وأصحاق المصالح , 

صداقية المفاء طاب  الشفافية و  او وذلك بو   قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية ا اذ القرارات 
الشفافية في السوق وبي ة لتنافسية و ادالة عليها بورم حماية المساهم  وأصحاق المصالح وتحقيب الع

 . الأعمال"
, فقد تبز  (1)فعالة لتحقيب الشفافية وتعؤيؤ النؤاهة في القطاع الخاص  براميولك  نكون أمام 

المجتم  الدولي من خ ل اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد التؤامات عل  الدول الأطرار والتي تعتبر 
( عل  أنه " تتحد كل دولة طرر وفقا للمبادئ الأساسية 121قضت في المادة ) حدها  فقدإليبيا 

تعؤيؤ معايير المحاسبة ومراجعة ول لوع القطاع الخاص , في الفساد   لقانونها الداخلي , تدابير لمن
اد عقوبات مدنية أو إدارية أو جنابية تكون فعالة ضالحسابات في القطاع الخاص , وتفرم عند الاقت

 عدم الامتثال وذه التدابير " . دعة عنناسبة وراومت
 

 الفرع الثاني : آليات الحوكمة في مكافحة الفساد
الشركة يمكن التعبير عنها عل  أنها مجموعة في الأليات التي تحدد ص حيات وتفار  وكمتح آليات

 الحوكمة هناويتب  أن تعري  , عل  قرارات الإدارة وتضبط السلوك وتحد من المساحة التقديرية للمديرين
مة تهدر إلى الحكم في قرارات الإدارة وتحديد خطها كو يركؤ عل  المديرين التنفيذين الربيس , أي أن الح

  (2)العام 

                                 
لفساد المالي , ورقه مقدمة من اوي ة الوطنية لمكافحة ان م الشركات ودورها في الحد حوكمةة حولاب بآليات الالتؤام  - 1

 .  5ص  , هن6440الفساد السعودي. 
, بعنوان هيكل  جامعة بوداد ,  ا ر القيت عل  خلبن كلية الإدارة والاقتصاد وإدارة الأعمالسناء عبد الرحيم   - 2

 .    3030,  3061حكومة الشركات 
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وهناك عدة أراء في تصن  أليات الحكومة إلا أن معظم الدراسات استقرت أو اعتمدت عل  
 نوع  
  ية ) مجلس الإدارة ( لجنة المراجعة أليات داخل - أ
 أليات خارجية ) القوان  واللوابح ( رقابة أصحاق المصالح .  - ق

 ليات الداخلية الأ - أ
مال المستمر , ورقابة العمل في  رأسهو يعمل عل  حماية  -:  مجلس الإدارة -1

عن الأخطاء والتجاوزات , لذلك تصتي  الجمعية العمومية الشركة ؛ وهو المسفول أمام 
 في  بط العمل الإداري والمالي تحقيقا نتظم العمل الداخلي , وتساعدهف وكمةالح

 .  (1)تومنعاً لوقوع التجاوزا افية,للشف
وهي لجنة تساهم في زيادة الثقة والشفافية في المعلومات المالية   -: لجنة المراجعة -2

التقارير واشرافها عل   عداددورها في ا خ ل  التي تفصح عنها الشركات , وذلك من
التصكيد عل  الالتؤام وظيفة التدفيب الداخلي في الشركات , فضً  عن دورها في 

 .  (2) بمبادئ الحوكمة
 
 
 

                                 
 .   6وي ة الوطنية لمكافحة الفاسد العوري مرج  سابب ص  - 1
  مد حمودة , دورة أليات الحكومة في مكافحة الفساد المالي بحث منشور عل   الانترنت - 2

www.infotehaccounts.com ثم الاط ع عليه يوم   3062 –مارس  -62.في تاريخ
 م  60: 00م الساعة  3036/  6/  60الخميس 
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 -: الخارجيةليات الآ -ق 
التنظيمية ومن أبرز القواعد التنظيمية  طةتولاه السلتوهذا الجوانب  -القوانين واللوائح : -1

الشركات ,  لابحة حوكمةما تضمنه كل من نظام الشركات, و وكمة ذات الع قة بالح
 .  سوق المالية الولوابح هي ة 

ابة أصحاب المصالح -2 ركة مثل داخل الش مصالح وهم مجموعة من الأطرار وم -: رَ
 (1)بمقدرة الشركة عل  الاستمرار يهتمون  والعمال , فالدابنون عل  سيبل المثال الدابن 

لحصول عل  المعلومات المتعلقة بصنظمتهم عل   و تمكنهم من أداء مهامهم اوحب هفلاء 
ؤم س الإدارة لا اذ ما يلوتقديم الشكاوي أو بالب  ات عل  الممارسات الخاط ة لمجل

 . بشصنها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .  1ي ة الوطنية لمكافحة الفساد السعودي المرج  السابب ص او - 1

 .  2سناء عبد الرحيم  مرج  سابب ص 
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 الخاتمة
هذا البحث والذي جاء تحت عنوان " ونه , من إتمام عبعد أن انتهيت بحمد لله وتوفيقه و 

في مكافحة الفساد " والذي يعد من المو وعات القانونية المهمة  وآلياتها الشركات حوكمة
الحا ر , ولقد توصلنا إلى عدة نتابي  وقتنافي  الإشكالياتوالذي يطرح العديد من 

  -ها عل  النحو اثتي :دوتوصيات نور 
 النتائ  :  -أولاً : -
 العام والخاص هو إلا ا رار سلوكي وأخ قي يعرفه ك  القطاع  إن الفساد ما -1
إلى تحس  أداء هذه الشركات وزيادة  سيفدي وكمةبتطبيب مبادئ الح الالتؤامإن  -2

 أرباحها . 
إلى مكافحة الفساد المالي وزيادة كفاءة الشركات  وكمةيفدأ الالتؤام بمبادئ الح  -3

والأجانب , وبالتالي قدرتها عل  جذق الاستثمار  لي وزيادة اقة المستثمرين المح
 والحد من هروق رؤوس الأموال وما ينتي عنه من تنمية لاقتصاد البلد . 

  -التوصيات :
  .وتعديل القوان  التي يعتبر القصور لمجابهة الفساد,دار قوان  صادقة اص -1
ضورهم قوقهم وذلك من خ ل حبح, لدأ المساهم  في الشركة لوعيالدعوة لؤيادة ا -2

 اجتماعات الجمعيات العمومية
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 َائمة المراجع
 

 -أولا :المجلات والابحاث:
الحوكمة ودورها في الحد من اوي ة الوطنية  لمكافحة الفساد السعودي, الالتؤام بآليات ولابحة  .1

 2211الفساد المالي 
حماس عمر , جريمة اخت س الممتلكات القطاع الخاص , بحث منشور في مجلد جيل الأبحاث  .2

 . الجؤابر –, جامعة أبي بكر بلقاسم, كلية الحقوق والعلوم السياسية  11القانونية المعمقة العدد 
 ا رات ألقيت علي طلبة كلية الإدارة سناء عبد الرحيم , هيكل حكومة الشركات ,  .3

 .  2222,2211والاقتصاد , جامعة بوداد 
فيصل  مود الشواوة  قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد في الشركات    .4

المساهمة العامة الأردنية , بحث منشور في مجلة جامعة دمشب للعلوم الاقتصادية والقانونية المجلد 
 2214الثاض  ,سنة العدد 22

م للمفتمر العربي الدولي دلحسن بو نعامة عبد الله , الفساد وأار علي القطاع الخاص , بحث مق .2
 . 2223لمكافحة الفساد ,أكاديمية ناي  العربية للعلوم الأمنية , الريام 

نس "  مد الطاهر الحمدي , جرابم الفساد القطاع  العام والخاص المعهد العالي للقضاء " تو  .2
 دون سنة نشر . 

 مد حمودة , دورة أليات الحكومة في مكافحة الفساد المالي بحث منشور عل   الانترنت  .9
www.infotehaccounts.com  2213 –مارس  -13في تاريخ  
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 ثانيا القوانين والاتفاَيات:_

 بشصن النشاط الاقتصادي  2212لسنة  23القانون رقم  .1
 ن العقوبات الاقتصادية صبش 1191لسنة  2القانون رقم  .2
 اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد  .3

 
 
 
 
 

 


